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Résumé 

Pour permettre au conseil de la concurrence 
d’accomplir correctement ses missions, le 
législateur Algérien lui a doté d’autorités étendues 
qui ressemblent à l’autorité disciplinaire dont 
dispose la justice pénale, c’est surtout l’autorité de 
la punition, qui est d’habitude la spécialité du juge 
pénal ; quoique le législateur ne l’a pas octroyé 
fortuitement mais a conditionné le conseil de la 
concurrence avec un nombre de limites surtout 
l’engagement à respecter les droits de défense. 

Mots clés : conseil de la concurrence ; droits de 
défense ; entreprise ; pratique restrictive de la 
concurrence ; autorité étendue. 

Abstract 

In order to allow the Competition Council to 
perform its duties to the fullest.The Algerian 
legislature has given it a huge power similar to 
the oppressive power of a criminal justice. The 
most important authority is the one  of the 
punishment which  is traditionally from the 
jurisdiction of the criminal  judge, but the 
legislator did not give it to him randomly, but 
rather gave the competition Council a package of 
restrictions most notably the commitment to the 
rights of the defense. 

Keywords: Competition Council; rights of the 
defense; institution; restrictive practices of 
competition; repressive power. 
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بغرض السماح لمجلس المنافسة بآداء مھامھ على أكمل وجھ زوده المشرع 
لجزائري بسلطات واسعة تشبھ إلى حد كبیر السلطة القمعیة التي یتمتع بھا ا

القضاء الجنائي، وتتمثل ھذه السطات في أبرزھا بسلطة العقاب فھي تقلیدیا 
من إختصاص القاضي الجزائي، غیر أن المشرع لم یمنحھا لھ ھكذا 

زام بحقوق إعتباطیا وإنما قید مجلس المنافسة بحزمة من القیود أبرزھا الإلت
 الدفاع.

؛ ممارسة مقیدة  ؛ مؤسسة ؛ حقوق الدفاع مجلس المنافسة :المفتاحیةالكلمات 
 .؛ سلطة قمعیة للمنافسة
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 مقدمة:
إنھ وبتبني دول عدیدة للنظام اللیبرالِي في سبیل حمایة المنافسة والمحافظة علیھا 

جرائیة وأخرى موضوعیة، وبجعل اختصاص قمعھا بادئ إمن خلال وضع قواعد 
خالفات تم توسیع نطاق الأمر للقضاء، ولكن بظھور أشكال وصور أخرى من ھذه المُ 

ضبط ھذه المُمارسات لتتخذ مفھوما أوسع، وتم وضع أجھزة خاصة لضمان تطبیق 
ھذه الأحكام بكل فعالیة وھي الأجھزة الإداریة المُستقلة، فھي سلطات طالمَا أن القانون 
لا یعتبرھا مجرد أجھزة إستشاریة، كما أنھا تتمتع بسلطة إتخاذ القرار وكذا بسلطة 

في النزاعات، وھي إداریة لأنھا تمارس صلاحیات باسمھا ولحسابھا، كما أنھا البت 
مستقلة لأنھا لا تدخل ضمن أي تدرج سلمي ولا وجود لسلطة وصائیة علیھا، 
وبالنتیجة تكون السلطات العمومیة قد انتقلت من دور الدولة المُسیطرة أو المُتدخلة إلى 

ھذه الوظائف الضبطیة عن طریق الھیاكل  الدولة الضابطة، فالدولة إذا لا تمارس
اشرة)، وإنما تقوم بإنشاء ھیئات من نوع جدید تعرف بـ" بالإداریة الكلاسیكیة (الم

السلطات الإداریة المُستقلة " والتي من بینھا مجلس المنافسة، ھذا الأخیر الذي أوكلت 
شرع في قانون لھ مھمة ضبط المنافسة في السوق طبعا وفق آلیات وقواعد حددھا الم

 المنافسة. 

إذا كانت السلطة القضائیة تمارس اختصاصاتھا القمعیة مع مراعاة جملة من 
المَبادئ والضمانات الأساسیة للشخص المُعاقب المكرسة قانونا سیما منھا مبدأ 
الشرعیة، مبدأ المسؤولیة الشخصیة وكذا مبدأ التناسب فيِ توقیع العقوبة، فضلا عن 

اع، المُواجھة ... إلخ، فھل نقل الإختصاص من القاضي الجنائي إلى ضمان حقوق الدف
مجلس المُنافسة رافقھ نقل لتلك الضمانات (ضمانات التقاضي) التي كان یوفرھا 
القضاء الجنائي من أجل تفادي حالات انتھاك حقوق المُؤسسات المُتنازعة ؟ وإلى أي 

 مدى ؟

خصص  حورینسیم ھذا المقال إلى مللإجابة عن ھذه الإشكالیة المطروحة تم تق
فقد خصص للتطرق لضمانات  المبادئ العامة للتقاضي، أما الثاني الأول لمعالجة

 المؤسسات المتابعة أمام مجلس المنافسة.

 : ضرورة إحترام المبادئ العامة للتقاضيالمحور الأول
سة یھدف مراحل التحقیق أمام مجلس المناف إن التأطیر القانوني والإجرائي لجمیع

أساسا لضمان فعالیة التحریات المتخذة، وھذا من دون المساس بمتطلبات الحریة 
الفردیة وحقوق الدفاع، لذا سنبحث عن مدى تحقیق ھذا التوازن بالرغم من أن قانون 

 .1المنافسة لم یدرج كل ھذه المبادئ ضمن أحكامھ
 : مبدأ الشرعیة وشخصیة العقوبةأولا

رعیة والشخصیة أھم المبادئ المعترف بدستوریتھا، تنص یعتبر كل من مبدأي الش
:"تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الجدید من الدستور الجزائري 167 المادة

 الشرعیة والشخصیة ".

 :مبدأ الشرعیة -1
یعرف فقھاء القانون الركن الشرعي للجریمة بأنھ النص القانوني الذي یبین الفعل 

 .العقاب الذي یفرضھ على مرتكبیھاویحدد 2المكون للجریمة 
 :شرعیة الجریمة -أ
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الركن الشرعي للجریمة ھو الصفة غیر المشروعة للفعل، فھو في جوھره تكییف 
 ،3قانوني یخلع على الفعل والمرجع في تحدیده ھو إلى قواعد قانون العقوبات
:" وبالرجوع لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري نجدھا تنص على

لاجریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون "، وھذا ما أدى بالمجلس الدستوري 
من قراره المتعلق بالمجلس الأعلى للصوتیات والمرئیات  35الفرنسي في الحیثیة رقم 

( CSA )  للتأكید بأن المبادئ المعترف بھا بمقتضى قوانین الجمھوریة لا تسمح
 .4م مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتبتوقیع أي عقوبة إلا بشرط إحترا

غیر أنھ بخلاف العادة تتسم عناصر الجریمة في المخالفة الإداریة بالمرونة، 
وبالتالي فإن الھیئات الإداریة المستقلة عموما و مجلس المنافسة على الخصوص لھ 

 حریة كبیرة في التحرك لقمع المخالفات المحتملة.
 :شرعیة العقوبة -ب

، ھذا ما 5یة العقوبة بالنظر إلى ما إذا تم تحدید حد أقصى للعقوبةتقاس درجة شرع
من الأمر رقم  56 نجده في نصوص قانون المنافسة الجزائري، تنص المادة رقم

المعدل والمتمم:" یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص  03/03
مبلغ رقم الأعمال من غیر من  % 12من الأمر بغرامة لا تفوق  14علیھا في المادة 

الرسوم ... "، ھاتھ العقوبة یوقعھا مجلس المنافسة على  كل مؤسسة یثبت تورطھا 
بمخالفة أحكام قانون المنافسة لاسیما منھا المتعلقة بالممارسات المقیدّة للمنافسة، غیر 
 أن مجلس المنافسة ملزم بأن لا یفرض عقوبة أكثر من الحد الأقصى المذكور ولھ في

ذلك السلطة التقدیریة مع مراعاة خطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي لحق 
بالإقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ومدى تعاون المؤسسات 
المتھمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وكذا أھمیة وضعیة المؤسسة 

 .6المعنیة في السوق

 :مبدأ شخصیة العقوبة -2
تخطت القوانین الجنائیة مرحلة المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر والمسؤولیة 
الجنائیة الجماعیة، فھذا المبدأ یؤیده العقل والمنطق ویمثل مبدأ العدالة باعتبار أنھ یوجھ 
سلاح المسؤولیة الجنائیة والعقاب بما یمثلھ من ضغط و إكراه لشخص الجاني الذي 

عن إرادتھ، سواء كان الجاني شخصا طبیعیا أو شخصًا ثبت صدور السلوك الآثم 
 .معنویا

 :المؤسسة شخص طبیعي -أ
المعدل والمتمم والمتعلق بقانون  03/03للمؤسسة معنى خاص في مفھوم الأمر 

 منھ:" یقصد في مفھوم ھذا الأمر ما یأتي: 03/01المنافسة، حیث تنص المادة رقم 

انت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كالمؤسسة: -أ
 نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستیراد ".

مبدأ شخصیة المسؤولیة والعقاب أحد النتائج المترتبة عن الأخذ بمذھب  ھذا ویعد
حریة الإختیار، فالإرادة الإنسانیة الآثمة تعتبر محور المسؤولیة الجزائیة، وعلى 

ة ثبوت المسؤولیة والمتمثلة في اللوم والعقاب، ویفترض أساس ذلك یتحمل الفرد تبع
أن الأثر المباشر للعقاب لا یمتد إلى شخص آخر لم یساھم في السلوك الإجرامي 
بصفتھ فاعل أصلي أو شریك، وھاتھ العقوبة تمس شخص الجاني و ترتبط بھا وجودا 

شأنھ الحؤول دون وعدما، فوفاة الجاني أو فقدانھ لمقومات المسؤولیة الجزائیة من 
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تطبیق العقاب أو الإستمرار في إنزال العقاب بالجاني، فالعقوبة ترتبط بشخصیة 
 .7الجاني بمقتضى أسس معینة توصف بأنھا شخصیة وإنسانیة

 :المؤسسة شخص معنوي -ب
لم تعرف المسؤولیة الجزائیة لمدة طویلة من الزمن إلا بالنسبة للشخص الطبیعي، 

، إلى 8المعنویة فقد كانت محل جدل كبیر بین مؤید و معارض أما مسؤولیة الأشخاص
 .9أن أرسیت في التشریعات الجزائیة

ومما لا شك فیھ أن الشخص الإعتباري ( المؤسسة ) بحد ذاتھ لا یصلح لأن یكون 
أھلا للمساءلة الجزائیة والعقاب، ولكن أصل المسؤولیة الجنائیة للشخص الإعتباري 

امیة أي توجیھ نشاطھ بصفة غیر مشروعة وینطبق علیھ تتمثل في الروح الإجر
 .10وصف جزائي من قبل شخص طبیعي یتمثل في أحد المسیرین أو المسؤولین

ومن منطلق ھذا المنطق یمكن لمجلس المنافسة كھیئة إداریة مستقلة لھا صلاحیة 
ون تسلیط العقاب على أي مؤسسة مھما كان شكلھا أو أھمیتھا باستثناء أشخاص القان

أن یتابعھا ویحقق معھا والأكثر من ھذا تغریمھا متى خالفت أحكام قانون  العام
 المنافسة سواء تعلق الأمر بممارسة مقیدة للمنافسة أو تجمیع إقتصادي مفرط.

 : مبدأ التناسب والوجاھیةثانیا
 زیادة على مبدأي الشرعیة والشخصیة یخضع مجلس المنافسة بموجب القانون

 في تسلیط العقاب لإقامة التوازن بین الفعل المقترف والعقوبة المسلطة لمبدأ التناسب
الذي یمنح للأطراف المتابعة من تقدیم تدخلھم الشفھي أثناء  وكذا لمبدأ المواجھة

 الجلسات.

 :مبدأ التناسب -1 
یعتبر مبدأ التناسب بین الإثم و العقاب من أھم المبادئ التي تقوم علیھا السیاسة 

الحدیثة التي ترمي إلى إحداث التوازن بین مختلف العناصر التي تثیرھا الجنائیة 
، ویقصد بمبدأ التناسب عدم الإسراف في توقیع الجزاء 11الوقائع والظواھر الإجرامیة

أو الغلو في تقدیره من طرف الجھة المخولة بصلاحیة توقیعھ، إنما یتعین علیھا إختیار 
مع التقصیر المرتكب. وھو مبدأ معروف ومعمول  الجزاء الملائم والمناسب بالمقارنة

بھ في المواد الجزائیة إلا أنھ أثیر بالنسبة للعقوبات التي توقعھا الھیئات الإداریة 
من قبل المجلس الدستوري الفرنسي في  –والتي من بینھا مجلس المنافسة  –المستقلة 

یث قضى بأن مبدأ المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري، ح 88/248قراره رقم 
ضروریة تناسب العقوبات من بین المبادئ الواجب إحترامھا عند توقیع العقوبات 

ومن ھذا المنطلق یفرض تطبیق مبدأ التناسب عند توقیع العقوبات  ،12الإداریة
ضرورة إحترام الھیئات الإداریة المستقلة بصفة عامة ومجلس المنافسة خصوصا كلا 

 ي توقیع الجزاء وعدم الجمع بین العقوبات.من الإلتزام بالمعقولیة ف

 :الإلتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاء -أ
عندما یقوم مجلس المنافسة كھیئة مكلفة بضبط المنافسة باختیار الجزاء للمخالفة 
المرتكبة، فعلیھ أن یقوم بإجراء موازین القسط بین أمور عدة كمدى خطورة المخالفة 

لإداریة ومدى ما حققھ المخالف من منفعة نتیجة الفعل على المصالح الفردیة أو ا
 .13المحظور ومقدار ما ینالھ من جزاء في ضوء ذلك جمیعھ من حق أو حریة أساسیة

أما عن موقف المشرع الجزائري بشأن مبدأ التناسب أمام مجلس المنافسة لم یكن  
استقراء ، فب200814سنة  03/03تعدیل الذي مس الأمر رقم الصریحا واضحا قبل 
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النصوص القانونیة آنذاك التي تكرس السلطة القمعیة تظھر بعض المعالم التي توحي 
بتكریس ھذا المبدأ ضمنیا وذلك من خلال تكریس الحد الأقصى للعقوبة الذي لا یمكن 
تجاوزه وكذلك بوضعیة والظروف المحیطة بالمؤسسة المخالفة، وبصدور التعدیل 

ع الجزائري معاییر جدیدة تقید السلطة التقدیریة اسِتحدث المشر 08/12تحت رقم 
لمجلس المنافسة في تقدیر العقوبة وتلعب دورا كبیرا في تشدید أو تخفیف العقوبة 

:" تقرر العقوبات المنصوص علیھا في أحكام 1مكرر  62المسلطة، تنص المادة رقم 
معاییر  من ھذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس 62إلى  56المواد من 

متعلقة لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالإقتصاد، والفوائد 
المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس 

 .15خلال التحقیق في القضیة وأھمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق" المنافسة

ئري لمجلس المنافسة زیادة على العقوبات وإلى جانب ذلك مكن المشرع الجزا 
الأصلیة ممثلة في الغرامات المالیة توقیع عقوبات تكمیلیة على غرار القاضي 

 .16الجزائي، فلھ أن یأمر بنشر قراره، توزیعھ أو تعلیقھ

 :عدم الجمع بین العقوبات -ب
فھذا یعني  عن سكوت المشرع الجزائري عن حالة الجمع بین العقوبات كنتیجة

بإمكانیة المعاقبة على فعل واحد مرتین إذا كان یشكل خطأ بالنظر إلى إختصاص 
مجلس المنافسة وكذا بالنظر إلى قانون العقوبات فنكون أمام عقوبات مزدوجة وتصبح 
المسألة أكثر تعقیدا عندما یتعلق الأمر بتنازع الإختصاص مع القضاء أو مع ھیئة 

منا بأن مجلس المنافسة یمارس رقابة أفقیة على إداریة مستقلة أخرى خاصة إذا ما عل
 كل المؤسسات الناشطة على عكس باقي سلطات الضبط، فما الحل ؟

 :عدم الجمع بین العقوبات التي توقعھا الھیئات الإداریة المستقلة -
فإذا عاقب مجلس المنافسة عونا إقتصادیا على فعل ما یدخل ضمن إطار 

رى، فھل یمكن لھاتھ الأخیرة أن تعاقب العون إختصاص ھیئة إداریة مستقلة أخ
 الإقتصادي على نفس الفعل ؟

المعدل والمتمم بأنھ:"عندما ترفع  03-03من الأمر رقم  39تنص المادة رقم 
قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن إختصاص سلطة ضبط، 

معنیة لإبداء الرأي في فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط ال
 ) یوما.30( مدة أقصاھا

یقوم مجلس المنافسة في إطار مھامھ، بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل 
من خلال ھذا النص یتضح بأن المشرع الجزائري  الضبط "، اتالمعلومات مع سلط

ط إكتفى بتوطید علاقات التشاور وإبداء الرأي بین مجلس المنافسة وسلطات الضب
القطاعیة دونما أن یعطي حلا لفرضیة إمكانیة تسلیط عقوبات على المؤسسات المخالفة 
من طرف سلطات الضبط القطاعیة بعد العقوبات التي یوجھھا مجلس المنافسة 

 للمؤسسات المعنیة بنفس المخالفة.

 :عدم الجمع بین العقوبة الإداریة والجزائیة -
دة أساسیة في القانون الجزائي التي تمنع مبدأ عدم الجمع بین العقوبات ھي قاع

، فیطرح الإشكال عند إمكانیة التلاقي بین 17المعاقبة على نفس الفعل بعقوبتین
العقوبات الجزائیة والعقوبات التي توقعھا الھیئات الضبطیة المستقلة، فالسلطة القمعیة 

رة تظھر أحیانا الممنوحة لھاتھ الأخیرة جاءت بظاھرة إزالة التجریم، لكن ھذه الظاھ
جزئیة، فتسمح بالتدخل السریع للھیئات الإداریة المستقلة وبعدھا یتدخل القضاء لمّا 
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یتعلق الأمر بالعقوبات السالبة للحریة التي لا یمكن للھیئات الإداریة المستقلة أن 
 توقعھا.

وأمام إستقلال الإجراء القضائي عن الإجراء الإداري یبقى الحل ھو ما ذھب إلیھ 
لمجلس الدستوري الفرنسي حدیثا، فالعقوبة الإداریة ذات الطبیعة المالیة لا یمكن أن ا

تجمع مع العقوبة الجزائیة المالیة، فالھیئة الإداریة لا توقع العقوبة المالیة إلا إذا كان 
الفعل لا یشكل فعلا جرمیا، وبالتالي فالمجلس الدستوري الفرنسي كرس تطبیق مبدأ 

 .18لعقوبات فیظھر أنھ تبنى موقفا ضد إستقلالیة القمع الإداريعدم الجمع بین ا
 :مبدأ الوجاھیة -2

یكفل القانون لجمیع الأطراف المتنازعة في تقدیم آرائھم وتدخلاتھم الشفویة أثناء 
"یستمع  من النظام الداخلي لمجلس المنافسة: 5، و3فقرة  36الجلسة، تنص المادة رقم 

 زعة وفقا لمبدأ الوجاھیة.المجلس إلى الأطراف المتنا

یقوم رئیس الجلسة مع إفتتاحھا بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرر أو المقررین، 
المقرر العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنیة بالقضایا في حال ما 

 إذا كانت حاضرة أو ممثلة.

 دخل".یمكن للرئیس أن یعطي الكلمة للأعضاء الذین یریدون الت

ویلاحظ من خلال ھذه الفقرات أن رئیس الجلسة یمنح حق إبداء التدخلات الشفویة 
المحدد  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  27بنفس التسلسل المذكور في المادة 

بنصھا:" یحدد نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسة  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة
، وھنا الوزیر المكلف بالتجارة فالأطراف المعنیة "حسب الترتیب الآتي: المقرر ثم 

فإذا كانت  ؟ملغى 96/44یطرح الإشكال الأكثر تعقیدا، ھل المرسوم الرئاسي رقم 
كیف لقرار صادر عن  یةالإجابة بنعم فھذا یعني خرقا واضحا لتسلسل القواعد القانون

فھنا سنكون أمام تعدد مجلس المنافسة أن یلغي مرسوما رئاسیا وإذا كانت الإجابة بلا 
 للأنظمة الداخلیة لمجلس المنافسة فأي منھا سنطبق.

وإذا كان للمقرر وممثل الوزیر المكلف بالتجارة وكذا الأطراف المعنیة بالقضیة 
الحق في تقدیم الإدعاءات والمآخذ وكذلك الحق في تقدیم الدفاعات في شكل تدخلات 

دة بمحتوى الملاحظات المقدمة في التقریر شفویة، فھل ھذا یعني أن ھذه الأطراف مقی
 النھائي للتحقیق أو یمكن لھم تقدیم مآخذ وملاحظات جدیدة أثناء الجلسة؟

 38بالفعل، یمكن لأي طرف أن یقدم ملاحظات إضافیة وھذا بصریح المادة رقم 
:" یمكن للرئیس تعلیق الجلسة 2013من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الصادر سنة 

 میع الحالات التي یبدو لھ فیھا ھذا التعلیق مناسبا بعد أخذ رأي أعضاء المجلس.في ج

في حالة ما إذا كان الھدف من التعلیق ھو السماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات 
 كتابیة أو وثائق أو عناصر إضافیة، یقوم الرئیس بتحدید أجل مناسب لذلك.

لة الذین حضروا كذلك إلى المقرر یتم إرسال المستند منذ تسلمھ إلى أعضاء التشكی
العام أو المقرر الذي حقق في القضیة و إلى الأطراف الأخرى وإلى ممثل الوزیر 

 المكلف بالتجارة ".

والأكثر من ھذا یمكن مجلس المنافسة أن یستعین بأي شخص بإمكانھ تقدیم 
كن م:" یالمعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  3فقرة  34معلومات، تنص المادة رقم 

أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانھ تقدیم معلومات 
 لھ".



 حقوق الدفاع أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري

 217 

 

 

 : ضمانات المؤسسات المتابعة أمام مجلس المنافسةالمحور الثاني
إذا كان من المسلم بھ أنھ من غیر المعقول أن یحصي المشرع في تقنین المنافسة 

الأنظمة منھا جمیع مبادئ التقاضي المعروفة  سواء التشریعیة أو التنفیذیة أو حتى
إعمالا لمبدأ" الخاص یقیدّ العام "، فھذا لا یعني بأنھ لم یدرج ضمن أحكام الأمر رقم 

بعض المبادئ التي یراھا ضروریة ویؤكد  ونصوصھ التنفیذیة والتنظیمیة 03-03
فس الوقت علیھا ضمن ھذه الأحكام لاشيء إلا لحرصھ على أھمیتھا وضرورتھا في ن

وكذلك المبادئ التي تضمن حیاد ، التي من بینھا الحق في الدفاع والإطلاع على الملف 
 وشفافیة المتابعة القضائیة.

 : الحق في الدفاع والإطلاع على ملف القضیةأولا

أصبح نظام القمع الإداري والتأدیبي لمجلس المنافسة كھیئة إداریة مستقلة      
 اسیة كاحترام حقوق الدفاع وحق الإطلاع على الملفیعرف ضمانات إجرائیة أس

واللاتي كانت مكرّسة دستوریا وقانونیا في المواد الجزائیة، وذلك إما بالرجوع إلى 
النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو بالإستئناس باجتھادات القضاء الدستوري 

 .19والإداري

 :الحق في الدفاع -1
جزائري:" الحق في الدفاع معترف بھ. الحق من الدستور ال 175تنص المّادة رقم 

من ذات الدستور:"كل  41في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة "، كما تنص المادة 
شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي 

ا قرینة وكذ یتطلبھا القانون "،فمن خلال ھاتھ النصوص یتضح جلیا أن الحق في الدفاع
 مكفولة دستوریا وبامتیاز. ھي مبادئ البراءة

 :قرینة البراءة -أ
یعد مبدأ قرینة البراءة من أھم المبادئ القانونیة المتعارف علیھا في جمیع الأنظمة 
القانونیة، ویفترض في المتھم براءتھ إلى غایة ثبوت إدانتھ بحكم قضائي بات، 

شریعات المقارنة قواعد وأحكام قانونیة ولتكریس ھذا المبدأ فقد وضعت مختلف الت
عدیدة كقاعدة تفسیر الشك لصالح المتھم، والبینة على من إدعى، وكذا ضمان الحریة 

 الشخصیة للمتھم وغیرھا من المبادئ التي من شأنھا تجسید مبدأ قرینة البراءة.

وقد تبنى المشرع الجزائري قرینة البراءة بصورة واضحة وصریحة كمبدأ 
نظم أحكامھ بموجب قانون الإجراءات الجزائیة الذي تضمن عدة إجراءات  دستوري

 .20تضمن حمایة حقوق المتھم وحریاتھ الأساسیة إعمالا بمبدأ قرینة البراءة

وما دام أن قرینة البراءة مكفولة دستوریا فھذا كافي من دون الحاجة للنص علیھ 
ترام الھیئات الإداریة المستقلة في تقنین المنافسة، غیر أن الإشكال یطرح في مدى إح

والتي من بینھا مجلس المنافسة لھذا المبدأ، ولكن لا یمكن معرفة ذلك ما دام أن 
الجزائر تفتقر للسوابق القضائیة على عكس ما ھو في فرنسا حیث ألغت محكمة 
باریس عقوبة مالیة وقعتھا لجنة تنظیم عملیات البورصة، بحیث أن ھذه اللجنة نشرت 

حول الأفعال المرتكبة بعد أربعة أیام من تبلیغ الشخص المعني بالأفعال المنسبوة  بلاغا
 .21إلیھ، فاللجنة خرجت عن مبدأ قرینة البراءة
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وفي قضیة أخرى نقضت محكمة النقض الفرنسیة حكم محكمة إستئناف باریس، 
خیرة وألغت العقوبة التي وقعتھا لجنة تنظیم عملیات البورصة، إذ أن رئیس ھذه الأ

حول   le Figaroخرق مبدأ البراءة من خلال الإستجواب الذي أجراه مع صحفیة 
أن أتھم مسیرو ھذه الشركة بإخفاء معلومات والتصریح   Ciment francaisشركة 

بمعلومات كاذبة وكل ذلك قام بھ رئیس لجنة عملیات البورصة بین مرحلة التبلیغ 
 .22وتوقیع العقوبة

 :حق التمثیل بمحام -ب
یندرج حق التمثیل تحت لواء الحق في الدفاع الذي یندرج ھو كذلك ضمن إطار 

-03من الأمر رقم  30، تنص الفقرة الأولى من المادة 23المبادئ المضمونة دستورا
"یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في  المعدل والمتمم: 03

مذكرة بذلك ویمكن أن تعین ھذه  القضایا المرفوعة إلیھ والتي یجب علیھا تقدیم
  .الأطراف ممثلا عنھا أو تحضر مع محامیھا أو مع أي شخص تختاره "

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة  3في فقرتھا  36والأكثر من ذلك تؤكد المادة 
 بأنھ یمكن للأطراف المتنازعة أن تستعین بمحام أو أي شخص آخر تراه مناسبا:

الأطراف المتنازعة وفقا لمبدأ الوجاھیة. یمكن للأطراف "یستمع المجلس إلى 
 الإستعانة بمحامیھم أو أي شخص آخر تختاره".

إذ لا یمكن جعل الأشخاص (المؤسسات) المستجوبین أیا كان النطاق القانوني 
ینقادون إلى إعطاء تصریحات یخطئون في مداھا ویمكن إستعمالھا ضدھم، وھذا 

في ألا یشھد الشخص ضد نفسھ أو ألا یعترف أنھ مذنب الإجتھاد مستوحى من الحق 
 وھذا الحق وارد في الشریعة الدولیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

وفي المقابل لیس من الضروري إخطار الأشخاص المستمع إلیھم بإمكانیة 
الإستعانة بمستشار، والمحققون (المقررون) لیسوا ملزمین بمواجھة مسؤولي 

ات بفاعلي التصریحات بإقحامھم أو إستجوابھم حول الأوراق المحتجزة لدى المؤسس
 .24التي یمكن أن یناقش محتواھا وجاھیا الغیر
 :حق الإطلاع على ملف القضیة -2

یمكن لأي طرف معني أن یطلع على ملف القضیة طبعا وفق شروط وضوابط 
الأعمال، كرست ھذا معینة حتى لا یصطدم ھذا الحق مع إفشاء السر المھني وسریة 

المعدل والمتمم  03-03في فقرتھا الثانیة و الثالثة من الأمر رقم  30 الحق المادة رقم
"للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق  والمتعلق بقانون المنافسة:

 الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منھ.

ن الأطراف المعنیة، رفض تسلیم غیر أنھ، یمكن الرئیس بمبادرة منھ أو بطلب م
المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المھنة وفي ھذه الحالة تسحب ھذه المستندات 
أو الوثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات 

 أو الوثائق المسحوبة من الملف".

من النظام  28المّادة رقم  ومرة أخرى یتأكد ھذا الحق وبالتفصیل بموجب نص
 30"الإطلاع على الملفات المذكور في المّادة  :2013الداخلي لمجلس المنافسة لسنة 

، المعدل و المتمم، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  3 فقرة
المتعلق بالمنافسة، یمكن أن یكون خلال أیام الدوام الرسمي بین الساعة التاسعة صباحا 

 منتصف النھار وبین الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة زوالا. إلى
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غیر أنھ یمكن للرئیس أن یرفض وبناء على طلب مكتوب ومعلل من الأطراف، 
رفض تسلیم الوثائق التي تكون محل سر الأعمال، في ھذه الحالة تسحب ھذه الوثائق 

 یصدر عن المجلس.من الملف ولا یمكن إستخدامھا كعنصر تقدیر في القرار الذي 

 یتم الإطلاع على النحو التالي:    

ینبغي على الأطراف أو محامیھم أخذ موعد مسبق مع مدیریة الإجراءات  -
 ومتابعة الملفات،

ینبغي على الأطراف أو المحامین الحضور في الموعد المحدد مرفقین بوثائق  -
سلت مسبقا إلى المجلس تثبت تمثیلھم لمصالح موكلیھم، ما عدا الحالات أین تكون قد أر

وأین یكون الممثلین قد قاموا بإصدار مذكرات، وثائق إثباتیة أو ملاحظات تتضمن 
 إختیار الموطن،

یتم الإطلاع بحضور عون مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات یسمح للطرف  -
المعني أو لمحامیھ بالإطلاع على الملف كاملا باستثناء المعلومات، الوثائق أو جزء 

 ھا التي تكون محل إجراء حمایة سر الأعمال إتجاه ھذا الطرف،من

یمكن لممثل الوزیر المكلف بالتجارة الحصول على نسخة من الوثائق أو أجزاء  -
 منھا،

یمكن للأطراف المعنیة أو محامیھم تصویر نسخة عن جمیع الوثائق أو أجزاء  -
 منھا على نفقتھم الخاصة ".

د بھا حتى یمكن للمؤسسات المعنیة الإطلاع على ھذه ھي الإجراءات الواجب التقی
إلیھم وتتبع بتحقیق حضوري  ملف قضیتھم بعد تبلیغھم بادئ الأمر بالمآخذ المنسوبة

وذلك بإطلاع الأطراف المعنیة بملف القضیة أین یمكنھم تقدیم ملاحظاتھم على تلك 
 .المآخذ

 :إعلام المعني بالقضیة و المآخذ الموجھة إلیھ -أ
میع الأطراف المعنیة بالقضیة تبلیغا رسمیا وفقا للقواعد العامة المنصوص ج تبلغ

طبقا  عن طریق المحضر القضائي،25علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
المعدل والمتمم تبلغ الأطراف مرتین  03-03من الأمر رقم  55و  52للمادتین رقم 

"یحرر  بالتقریر النھائي، تنص الأولى:والثانیة تتعلق  يالأولى تخص التقریر الأول
المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة. ویبلغ رئیس المجلس 
التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف 

) 03لاثة (ذات المصلحة الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ث
 أشھر".

"یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة  وتنص المادة الموالیة:
وإلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شھرین، 

 ویحدد لھم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة ".

عن محتوى وثیقة تبلیغ المآخذ متروك للتقدیر الكامل للمقرر ولرئیس مجلس  أما
المنافسة فیما یتعلق بالشكل، إذ لا توجد أیة قاعدة خاصة مفروضة لتحریرھا ومع ذلك 
فإن وثیقة تبلیغ المآخذ منظمة عموما وفق النموذج التالي: التذكیر بأصحاب وموضوع 

ارسات المقصودة مع الإحالة إلى وثائق ملف الإخطار، ووصف السوق المعنیة والمم
الموضوع تحت التصرف للإطلاع علیھا، وكذا تكییف الممارسات المرتكبة في ضوء 
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المعدل  03-03من الأمر رقم  12و  10، 7، 6القواعد القانونیة الواردة في المواد 
 .26والمتمم

 :في تقدیم الملاحظات الحق-ب
القضیة للمحضر أو التقریر محل التبلیغ یكون بمجرد إستلام الأطراف المعنیة في 

لھا الحق في الرد على أوجھ المتابعة التي تم الإحتفاظ بھا من طرف مقرر مجلس 
 المنافسة.

وأجل شھرین بالنسبة  27وللأطراف المعنیة أجل ثلاثة أشھر بالنسبة للتقریر الأولي
تضمنة ملاحظاتھا بشأن ، القیام بعملیة الرد بإرسال مذكراتھا الم28للتقریر الختامي

النتائج المتوصل إلیھا من طرف مقرر مجلس المنافسة، وعند الحاجة یمكن لھذه 
الأطراف أن تتقدم بطلب معلل إلى رئیس مجلس المنافسة من أجل تحدید أجل الرد، 
بانقضاء المھلة القانونیة لا تؤخذ بعین الإعتبار مذكرات الأطراف التي تصل إلى 

ء المواعید القانونیة وتستبعد من المناقشة أثناء إنعقاد جلسات المجلس بعد إنقضا
 .29المجلس

كما یمكن للأطراف المعنیة كذلك تقدیم ملاحظاتھا الشفھیة على أن تلتمس طلبا 
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة:"یجب  2فقرة  34مسبقا عملا بنص المادة رقم 

ل الجلسة أن تقدم طلبا طبقا للأشكال على الأطراف الراغبة في أن یستمع إلیھا خلا
المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه "أي في أجل ثمانیة أیام مسبقا مع تحدید أسماء 

 .30وصفات المتدخلین

 الحیاد والطعن لضمان شفافیة المتابعة القضائیةثانیا: 
السلطات الإداریة المستقلة والتي من بینھا  طرحت مسألة مدى إستقلالیة ودستوریة

لس المنافسة في العدید من المناسبات، وھذا بالرغم من أن المشرع الجزائري كان مج
فقبل سنة ، واضحا وصریحا حینما قضى باستقلالیة المجلس لضمان مبدأ الحیاد

لم یكن المشرع یعترف لھ بالإستقلالیة ما جعل عددا لیس بالقلیل یضفي علیھ  2008
لمتبعة أمامھ بالقضاء من جھة، ولسلطتھ على الإجراءات ا الطابع القضائي نظرا لتشابھ

غیر أن الأمر المسلم بھ منذ نشأة ھذه السلطة أن جمیع ، توقیع العقاب من جھة أخرى
القرارات الصادرة عن ھذا المجلس تخضع لرقابة القضاء في إشارة من المشرع 

 لضمان أھم أبرز حق قضائي وھو حق الطعن.

 :جلس المنافسةمبدأ الحیاد ومدى إستقلالیة م -1
حتى یتسنى لمجلس المنافسة القیام بدوره الذي أنشئ من أجلھ یجب أن یحظى  

وإذا كانت الإستقلالیة ، ة مستقلة كما یدل علیھ إسمھیبالإستقلالیة التامة فھو سلطة إدار
في علاقة المجلس اتجاه السلطات الأخرى فإن الحیاد یكون في علاقة المجلس 

 .المتنازعةبالأعوان الإقتصادیة 
 :مبدأ الحیاد -أ

یقصد بالحیاد الصفة التي یتحلى بھا الشخص الذي یتولى العدالة فیحترم رمزھا 
 .31المتمثل في المیزان ولا یمیل لأي طرف كان

وطالما أن أعضاء مجلس المنافسة بصفتھ سلطة إداریة مستقلة لھا سلطة القمع 
الأساس واستثناء على مسألة  وتوقیع العقاب من ضمنھم أعضاء مھنیین، فعلى ھذا

المصالح كرس المشرع الجزائري في قانون المنافسة نظام التنافي ونظام التنحیة 
 .32إضافة إلى إلزامیة تسبیب العقوبات
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المعدل  03-03في فقرتیھا الأولى والأخیرة من الأمر رقم  29تنص المّادة رقم 
في مجلس المنافسة أن یشارك  والمتمم والمتعلق بقانون المنافسة:" لا یمكن أي عضو

في مداولة تتعلق بقضیة لھ فیھا مصلحة أو یكون بینھ وبین أحد أطرافھا صلة قرابة 
 إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة.

 ني آخر ".ھتتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط م    

على أھمیة  2013م الداخلي للمجلس لسنة من النظا 35ھذا وتؤكد المادة رقم 
الحیاد بنصھا:" في حالة ما إذا بالنظر إلى جدول أعمال الجلسة، شعر عضو بعدم 

من الأمر  1الفقرة  29مقدرتھ على المداولة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 
فعلیھ المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم 

) أیام قبل تاریخ إنعقاد 08أن یبلغ على الفور رئیس المجلس في جمیع الأحوال ثمانیة (
 الجلسة.

وفي حالة ما إذا یرى رئیس المجلس أن عضوا من الأعضاء لا یمكنھ المشاركة 
) أیام قبل إنعقاد الجلسة 08في المداولة في قضیة ما، یخبره بذلك على الأقل ثمانیة (

." 

من الفقرة الأخیرة أن لرئیس مجلس المنافسة سلطة تنحیة أي عضو یرى وما یفھم  
بأن لھ مصلحة أو أي علاقة لھ بقضیة ما ولو من دون إرادتھ، على أن تكون في 

 الآجال.

 مدى إستقلالیة مجلس المنافسة -ب

المعدل والمتمم المتعلق بقانون  03-03من الأمر رقم  23تنص المادة رقم 
تتمتع  –مجلس المنافسة  –سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص المنافسة:" تنشأ 

 بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة ".

یقصد باستقلالیة المجلس من الناحیة القانونیة عدم خضوعھ للسلطة الرئاسیة 
 2008یل الذي وقع سنة وللوصایة الإداریة، وقد إعترف قانون المنافسة بعد التعد

 صراحة باستقلالیة مجلس المنافسة التي تبرز من خلال إعتماد معیارین أساسیین:

یبرز إستقلال مجلس المنافسة من خلال القواعد الخاصة  المعیار العضوي: -
بتعیین أعضائھ وتشكیلتھ، فھذه الھیئة مشكلة تشكیلا جماعیا وأعضاؤه یستفیدون من 

 05ولفترة طویلة ( 33ة، وھم معینون بموجب مرسوم رئاسيضمانات قانونیة مھم
 سنوات) قابلة للتجدید ولا یمكن عزلھم إلا في حالات إستثنائیة.

لا یمكن إلغاء القرارات التي یصدرھا المجلس أو تعدیلھا أو  المعیار الوظیفي: -
 .34إستبدالھا من طرف سلطة أعلى منھ إلا بواسطة القضاء

 :قرارات مجلس المنافسةالحق في الطعن ضد  -2
تتمتع السلطات الضابطة عموما بالإستقلالیة بحیث لا تخضع للرقابة الرئاسیة أو 
للسلطة الوصائیة كما سبق وأشرنا، غیر أن المشرع سعیا منھ للحفاظ على مبدأ 
المشروعیة أخضع تصرفاتھا لرقابة القاضي العادي باعتباره القاضي الطبیعي 

لمجالات الإقتصادیة، كما أخضعھا على سبیل الإستثناء لرقابة للمنازعات المتصلة با
القاضي الإداري من خلال رقابة مجلس الدولة فیما یخص القرارات ذات الشأن 

 بالتجمیعات الإقتصادیة.

 :الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر كجھة إستئناف عادیة -أ
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یة وكذا سلطة إصدار أوامر إذا كان لمجلس المنافسة سلطة إصدار القرارات الإدار
وتوقیع العقوبات في سبیل تأدیة وظیفة الضبط التي خول بھا قانونا، فإنھ لا یمكن لھذه 
الوظیفة أن تكون شرعیة إلا إذا تطابقت مع النظام القانوني الذي یحكمھا وتكون كذلك 

بیة إذا ما أخضعھا المشرع لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة، وبالفعل فإن أغل
النصوص المنشئة للھیئات الإداریة المستقلة التي كلفت بمھمة ضبطیة لاسیما مجلس 

 .35المنافسة تؤكد بأن قراراتھا قابلة للطعن ضدھا أمام القضاء

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة:"  03-03من الأمر رقم  63تنص المادة رقم 
المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات 

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو 
من تاریخ استلام  من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شھرا واحدا إبتداء

 القرار.

ھذا من  46یرفع الطعن  في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 
 ) یوما.20الأمر، في أجل عشرین (

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس 
المنافسة. غیر أنھ یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه،  46و  45 في المادتین ) یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا15(
 عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة". الصادرة

بقولھا:" یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات  64وتلیھا المّادة رقم 
 مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة ".

جلس المنافسة التي من خلال ھذین النصین یتضح أن الطعون ضد قرارات م
تقضي بإعطاء الأوامر أو فرض العقوبات على الممارسات المقیدة للمنافسة تخضع 
لإجراءات خاصة ومختلفة عن الإجراءات التي تخضع لھا الطعون ضد القرارات 

من الأمر  46المتضمنة فرض إجراءات مؤقتة وتحفظیة المنصوص علیھا في المّادة 
ھذه الإجراءات والتدابیر المنصوص علیھا في  وطلبات وقف تنفیذ 03-03رقم 

 .36من نفس الأمر 46و  45المادتین 

أما فیما یخص الأطراف التي لھا حق رفع الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس 
قضاء الجزائر فقد حددھا المشرع على سبیل الحصر في أطراف القضیة، والوزیر 

المعدل  03-03من الأمر رقم  63المكلف بالتجارة ، وھو ما تضمنتھ المادتین 
والمتمم والمتعلق بقانون المنافسة :"تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات 
المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

اوز التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتج
شھرا واحدا إبتداء من تاریخ استلام القرار"، ھذا ویمكن للأطراف المدخلة أو 
المنضمة التي لیست طرفا في القضیة التدخل في الدعوى طبقا لقانون الإجراءات 

"یمكن الأطراف  :من قانون المنافسة 68من    نص المّادةب عملاالمدنیة والإداریة 
نافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن التدخل أو أن الذین كانوا معنیین أمام مجلس الم

 یلحقوا بھا في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري طبقا لقانون إجراءات المدنیة".

 :مجلس الدولة كجھة إستئناف إستثنائیة -ب
المعدل والمتمم والمتعلق  03-03من الأمر رقم  3فقرة  19حسب نص المادة رقم 

عن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة "، فإن الرقابة بالمنافسة:" یمكن الط
على قرارات رفض التجمیع ھي من إختصاص القاضي الإداري ممثلة في مجلس 
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الدولة، وبالتالي ھذه المادة وضعت لنا حكما مفاده أن ھذا الأخیر مختص بالنظر في 
ن القرارات الأخرى القرارات ذات الصیغة السلبیة فقط والمتعلقة برفض التجمیعات دو

الناتجة عن المراقبة ویتعلق الأمر بقرارات الترخیص، القرارات المتضمنة عقوبات، 
قرارات تنفیذ الأوامر أو التعھدات في خطوة غیر مفھومة من المشرع، ذلك أنھ من 
الممكن للمؤسسات المنافسة أو الوزیر المكلف بالتجارة أو جمعیات حمایة المستھلك أن 

ار الترخیص بالتجمیع من الخضوع لأي طعن، أو أنھ یجب علینا تطبیق ترى في قر
 القواعد العامة في إسناد الإختصاص إلى القاضي الإداري.

حینما أخضع جمیع الطعون  على خلاف المشرع الفرنسي الذي كان أكثر وضوحا
ضد القرارات الصادرة بخصوص التجمیعات بجمیع أنواعھا سواء تلك المتعلقة 

یص أو بتنفیذ التعھدات و الأوامر أو المتضمنة عقوبات إلى رقابة مجلس الدولة بالترخ
 الفرنسي.

وإلى أبعد من ذلك، اعتبر أب فقھ المنافسة الجزائري الأستاذ رشید زوایمیة أن 
نظر الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة إلى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

لت من إختصاص القاضي الإداري إلى القاضي العادي، الجزائر ھو الإستثناء الذي أف
عكس ما ھو علیھ الحال بالنسبة للطعون ضد قرارات باقي السلطات الإداریة المستقلة 

 .37التي یختص بھا مجلس الدولة حسب ما ورد في قوانینھا الأساسیة

 :خاتمة
اري إن إشتراط المجلس الدستوري الفرنسي لضرورة إضفاء النظام القمعي الإد

بمبادئ القانون الجنائي لممارسة السلطة القمعیة لیس فقط بمناسبة قراره بشأن  عموما
المجلس الأعلى للصوتیات والمرئیات ولجنة عملیات البورصة، وقبل ذلك أكد المجلس 
الدستوري الفرنسي بأن مبدأ عدم الرجعیة لا یطبق على العقوبات التي توقعھا الھیئات 

سب، وإنما بصفة حتمیة على جمیع العقوبات ذات الطابع الردعي القضائیة القمعیة فح
رغم  -ومنھا العقوبات التي یسلطھا أھم سلطة إداریة مستقلة وھو مجلس المنافسة   -

 أن المشرع ترك حق النطق بھذه العقوبات إلى ھیئات ذات طابع غیر قضائي.

ي الجزائي كان أمام إن القاضي قبل أن یفرض إحترام الضمانات في القانون الإدار
خیارین، أولھما كان بإمكانھ أن یقوم بنقل المبادئ ذات الأصل الجنائي إلى مجال القمع 
الإداري والإكراه الجنائي، لكنھ إختار حلا آخر فبعد أن قام بدسترة تلك المبادئ قام 

كة بتغییر مجال تطبیقھا، فھي لا تعتبر قواعد القانون الجنائي و إنما ھي قواعد مشتر
في میدان القمع بدون أن تتنكر من أصلھا الجنائي، فیجب أن نعترف بأن القواعد تشكل 

 ."الفقھ القانوني العقابي للدولة"وحدة تنظیمیة یطلق علیھا 

إذن فمن الناحیة القانونیة لا یصح القول بـ"نقل" قواعد من القانون الجنائي إلى 
تقاضي، فالقانون الإداري لا یستعیر القانون الإداري الجزائي ممثلة في ضمانات ال

الحلول من القانون الجنائي لیعید صیاغتھا كي تتلاءم مع مشاكلھ الخاصة وإنما ھو 
معني مباشرة بتلك المبادئ، إن القمع الإداري والقمع الجنائي یندرجان ضمن نفس 

ضاء الظاھرة القانونیة ویخضعان سویة لنظام خاص في مبادئھ، وبالتالي فإن الق
قد استرشد بفكرة الطابع القمعي ولیس بفكرة الطابع الإداري للعقوبة  الدستوري

 .38الإداریة

غیر أن المجلس الدستوري الفرنسي لم یعترف بدستوریة السلطة القمعیة للھیئات 
الإداریة المستقلة عموما و مجلس المنافسة على الخصوص إلا بعد أن جعلھا محاطة 

التي سبق وأن تطرقنا لھا، إذ لا یمكن الإحتجاج  39ةبحزمة من الضمانات القانونی
بالسرعة والفعالیة في تدخل مجلس المنافسة للتقلیل من الضمانات الأساسیة للمحاكمة 
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، عكس المجلس الدستوري الجزائري الذي لم یتطرق لمثل ھاتھ المسائل كونھ العادلة
لتناقضات ضمن حدیث النشأة ولعل ھذا ما یبرر وجود الكثیر من الفراغات وا

النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة والتي تطرح إشكالات حقیقیة 
 عند تطبیقھا والتي نأمل استدراكھا في التعدیل المرتقب، على سبیل المثال:

 03-03من الأمر رقم  2فقرة  39اكتفى المشرع الجزائري في المادة رقم  -
لمنافسة مع سلطات الضبط القطاعیة دون أن المعدل والمتمم بتوطید علاقة مجلس ا

یعط حلا لفرضیة إمكانیة تسلیط العقوبة على المؤسسة المخالفة من طرف سلطات 
الضبط القطاعیة بعد العقوبات التي وجھھا مجلس المنافسة بمناسبة ارتكابھا لممارسة 

 من نفس الأمر. 14مقیدة للمنافسة أو أكثر وفق مفھوم المادة رقم 

ملغى؟ فإذا كان الأمر كذلك فھو خرق  44-96سوم الرئاسي رقم ھل المر -
فاضح لمبدأ تسلسل القوانین كیف لقرار صادر عن رئیس مجلس المنافسة أن یلغي 
مرسوم رئاسي، وإذا كانت الإجابة بلا فسنكون أمام تعدد للأنظمة الداخلیة لمجلس 

 المنافسة.

ر التشریع الجزائري منطق على خلاف الكثیر من التشریعات المقارنة لم یبر -
تعدد جھات الطعن في قرارات مجلس المنافسة سیما على الخصوص قرار رفض 
الترخیص بالتجمیع الذي یكون أمام مجلس الدولة عكس القرارات المتعلقة بالممارسات 

 المقیدة للمنافسة التي تكون أمام القضاء العادي.
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